البرنامج التنفيذي 
لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال البيئة المعتمد من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته الاستثنائية 24 – 25 مايو 2009

البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال البيئة المعتمد من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته الاستثنائية 24 – 25 مايو 2009
أصدر مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته الاستثنائية والتي عقدت خلال الفترة من 24 – 25 مايو 2009 بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية برنامجا تنفيذيا لمتابعة تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت في مجال البيئة (اعلان الكويت).

وتتضمن البرنامج عدة توصيات لتنفيذ تكليفات القمة ومنها : 
· اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة، واعتبار ذلك  ركنا أساسيا في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل على الحد من أثر التغيرات وتداعياتها على المجتمعات العربية، وذلك من خلال:
· ادماج سياسات الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره ضمن الاستراتيجيات والسياسات التنموية الوطنية في الدول العربية، بما يتفق والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة . 

· اعتماد المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها كشرط اساسي لإجازة المشاريع التنموية.
· التوجه للاقتصاد الأخضر حيث يتم وضع مقترح لتنفيذ مبادرة الصفقة الخضراء الجديدة في المنطقة العربية .
· تقييم حالة البيئة العربية في ضوء تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات العربية والاقليمية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة . 
· استدامة البيئة العربية تتطلب :

1- تفعيل الاعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي من خلال المحافظة على مصالح الدول العربية في مرحلة التفاوض لما بعد كيوتو، وادماج سياسات التكيف مع التغير المناخي والحد من تأثيراته ضمن السياسات التنموية الوطنية والاقليمية وكذلك التوسع في تطبيق التكنولوجيات النظيفة منخفضة الكربون .
2- بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ من خلال: 
· ادماج اعتبارات الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجات وسياسات التنمية المستدامة للتخفيف من الخسائر المادية البشرية.
· مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ في الدول العربية الناجمة عن الاحتلال والحروب والنزاعات ، خاصة الناجمة عن الممارسات الاسرائيلية المستمرة بحق البيئة العربية.
· اقامة أنظمة عربية للرصد والانذار المبكر من خلال تنفيذ مشروع انشاء اقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب الأرض ، ودعم الشبكات القائمة للرصد والمراقبة والتقييم والتنبؤ والانذار المبكر في مجالات البيئة المختلفة .
· تحقيق شراكة وتعاون فعال بين المؤسسات الوطنية والاقليمية ذات العلاقة لتحقيق أهداف وأولويات الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ .
· تطوير اتفاقية تنظيم وتيسيير عمليات الاغاثة بحيث تشمل التعاون والتحرك السريع والفوري لنقل الخبراء والمعدات أثناء وقوع الكارثة / الازمة / حالة الطوارئ .
· قيام المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية العربية من خلال استكمال التصديق عليه من 7 دول عربية لدخول اتفاقية المركز حيز النفاذ والتصديق عليه من باقي الدول العربية، ثم بدء مرحلة التشغيل في عام 2010 . 
· دعم المركز الاقليمي للحد من مخاطر الكوارث للتدريب والبحوث من خلال تنفيذ دورات تدريبية واعداد بحوث .
· تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية من خلال:

· تطوير الهياكل المؤسسية الوطنية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة .

· تفعيل الدور العربي في اطار جولة الدوحة التفاوضية فيما يخص التجارة والبيئة .
· حماية المصالح العربية في المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات البيئية الدولية .
· تطوير التشريعات الوطنية لحماية البيئة 
· انفاذ التشريعات .
· تطوير السياسات الوطنية لحماية البيئة.
وفي مجال تطبيق الادارة المتكاملة للنفايات يهدف البرنامج الى:

· الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية من خلال اعداد تقرير حول الوضع الحالي لادارة المخلفات الصلبة البلدية ، وتطوير السياسات والتشريعات والأطر المؤسسية الوطنية في هذا المجال ، بالاضافة الى تنفيذ البرنامج العربي للادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية .
· تحقيق هدف 2020 بانتاج المواد الكيميائية بالحد الأدنى من التأثيرات الضارة على صحة الانسان والبيئة .
· ادارة المخلفات الصناعية 
· ادارة المخلفات الزراعية .
· ادارة النفايات الخطرة من خلال عدة آليات ومنها تطوير استراتيجية عربية للحد من الاتجار غير المشروع في المواد والنفايات الخطرة .
· ادارة المخلفات الالكترونية من خلال عقد المنتدى الاقليمي لادارة النفايات الالكترونية دوريا ، وتفعيل مجموعة العمل العربية المعنية بادارة المخلفات الالكترونية ووضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات العربية لتحقيق الادارة السليمة للمخلفات الالكترونية. 
· ادارة المخلفات الطبية. 
· ادارة مخلفات الهدم والبناء .
· ادارة مخلفات الصرف الصحي .
· ادارة مخلفات البلاستيك .
· ادارة المخلفات الناتجة عن الحروب. 
· ادارة المخلفات النووية .
· تطوير انماط الاستهلاك والانتاج المستدام من خلال وضع استراتيجية عربية الاستهلاك والانتاج المستدام واعتمادها من مجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة، ووضع خطط وبرامج لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستهلاك والانتاج المستدام، انشاء وتطوير المراكز الوطنية للانتاج الأنظف . 
· تعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما فيها مرفق البيئة العربي ويهدف البرنامج في هذا المجال الى : قيام مرفق البيئة العربي وممارسة نشاطه لتوفير الدعم للمشاريع البيئية ذات الخصوصية العربية .

· تشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الاعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة من خلال تعزيز وعي المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة. 
وكانت القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت بالكويت 19/1/2009 قد صدر عنها إعلان الكويت ( الارتقاء بمستوي المواطن العربي) وفيما يخص البيئة دعت الى  التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار ذلك ركناً أساسياً في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية – لتحسين نوعية حياة المواطن والعمل علي الحد من  أثر التغيرات المناخية وتداعياتها علي المجتمعات العربية .
وأكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن التكليفات التي أصدرتها القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت تمثل دفعه كبيرة للعمل العربي في مجال البيئة ، والتي اكدت على ضرورة تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغيرات المناخية، وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ ، وتطوير الهياكل والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات ، بالاضافة الى تعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي ، وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الإعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة.
وأكدت الخطة الإطارية العربية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية والتي ارتكزت علي ما ورد بالإعلان الوزاري العربي حول التغيرات المناخية علي أهمية إجراءات التكيف في المنطقة لتقليل حساسية القطاعات المختلفة  للتغيرات المناخية خاصة القطاعات شديدة التأثر كالزراعة والموارد المائية هذه القطاعات التي تعتبر حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير البيئة المصري الى أن تفعيل آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث وحالات الطوارئ واتخاذ الإجراءات التنفيذية لعمل الآلية في مراحلها الثلاثة (مرحلة ما قبل- مرحلة الوقوع – مرحلة الاجتياح – مرحلة ما بعد الكارثة ) من أهم متطلبات العمل البيئي العربي في هذا المجال ، وذلك بما يتفق مع إطار خطة عمل هيوجو والتي تؤكد علي أن الحد من أخطار الكوارث يعد بمثابة أولوية وطنية وأولوية إقليمية تؤدي إلي تبادل الخبرات والمعلومات المتراكمة لدى بعض الدول، وتعزيز إدماج اعتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة وتحقيق المشاركة الفعالة للمنظمات المعنية.
وأضاف جورج أنه تم إصدار الدليل التشريعي الاسترشادي العربي، ونتائج دراسة التشريعات البيئية في الدول العربية ، مؤكدا على ضرورة استكمال عمل اللجنة مفتوحة العضوية لوضع مقترح إطار قانوني للاستثمار في المشاريع البيئية.

كمأ أشار جورج في كلمته الى أهمية التحضير العربي لاجتماع لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثامنة عشرة لعام 2010 فيما يخص الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث تشارك مصر مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد وثيقة خطة للاستهلاك والإنتاج المستدام في القاهرة، وتشمل مجالات المخلفات الصلبة، والمخلفات الصناعية، النقل، العشوائيات ويتم التنسيق مع (UNEP) لتنفيذ أحد المشروعات التجريبية ضمن إطار الجهود الأفريقية لتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدام.
